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  ملخصٌ 
تعتمد الدول الاتحادیة غالباً في تقسیمھا للاختصاصات الدستوریة على معیارین، الأول 
یكون على أساس توزیع موضوعات بكاملھا وبشكل مستقل ما بین السلطة الاتحادیة 
وسلطات الأقالیم، أي أن تنفرد أي منھا بالاختصاص إزاء موضوعات محددة فیما یكون 

ي من اختصاص الأخرى، والمعیار الآخر یكون على أساس اشتراك ومساھمة كل الباق
من السلطتین بالاختصاص في موضوع واحد، كأن یكون ھذا الموضوع ھو الاشتراك 
في رسم السیاسة العامة للبیئة، وھو ما تتمحور حولھا دراستنا ھذه، حیث یتم تناول رسم 

حاد المركزي، من خلال تطبیقھا ومصداقھا في السیاسة الحكومیة المشتركة في دولة الات
النافذ والقوانین اتحادیة والإقلیمیة المنظمة  ٢٠٠٥جمھوریة العراق وفق دستورھا لسنة 

للبیئة والھیئات القائمة على وضع السیاسة الخاصة بھا في البلد، وترصد ھذه الدراسة ما 
أو العادي، بشقیقھ الاتحادي  ھو كائن في التشریع ذي العلاقة، سواء كان الدستوري منھ

والمحلي ـــ الإقلیمي أو اللامركزي ـــ وما ھو مفرض أن یكون وفق متطلبات التكامل.           
                   

Abstract 
In dividing the constitutional competencies, the federal states depend on 
two criteria. The first is on the basis of distributing issues entirely and 
independently between the federal authority and the authorities of the 
regions, meaning that any of them has exclusive jurisdiction over specific 
issues while the rest is within the jurisdiction of the others, and the other 
criterion is based on the participation and contribution of each  One of the 
two authorities is competent in one subject, as if this topic is to participate 
in drawing up the general policy for the environment, which is what our 
study centers around, whereby drawing up the joint governmental policy 
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in the state of the central union is addressed, through its application and 
credibility in the Republic of Iraq in accordance with its constitution for 
the year 2005 in force.  Federal and regional laws regulating the 
environment and the bodies based on the status of their own politicians in 
the country, and this study monitors what is in the relevant legislation, 
whether it is constitutional or ordinary, with its brother federal and local - 
regional or decentralized - and what is supposed to be in accordance with 
the requirements of integration.         

  Introductionالمقدمة 
یطرح الباحث في ھذه المقدمة توطئة عامة للبحث من خلال تقدیم بیاناً موجزاً عن      

لوقوف علیھا وإظھار موضوعھ وإبراز أھمیتھ وتحدید المشكلة التي یحاول الباحث ا
  المعالجات الناجعة لھا، والمنھج البحثي المُعتمد والخطة العلمیة المُتبعة في ذلك.      

  اولاً: موضوع البحث 
النافذ أسلوب الاختصاص المشترك ما  ٢٠٠٥اعتمد دستور جمھوریة العراق لسنة      

والمحافظات غیر المنتظمة بین السلطة الاتحادیة من جھة والسلطات المحلیة في الاقالیم 
في اقلیم من جھة أخرى في رسم السیاسة العامة للبیئة، وھو آلیة لإدارة التنوع الحاصل 
في موضوع البیئة بما تشتملھ من عناصر الفرد، الجماعة، المجتمع، النظام البیئي، 

  المحیط الحیوي.
على النصوص  وقد تضمن البحث في ھذا الجانب تسلیط ضوء الاستقصاء والتحري    

التشریعیة المعنیة برسم سیاسة البیئة بما یرتبط بھا بشكل مباشر او غیر مباشر، سواء 
كانت على مستوى الوثیقة الدستوریة أو مستوى القوانین الاتحادیة والإقلیمیة من جھة 

  والھیئات الوزاریة والھیئات المرتبطة بالمحافظات من جھة أخرى. 
  ثانیاً: أھمیةُ البحث 

تظھر أھمیة أي بحثٍ من أھمیة وخطورة موضوعھ، فأھمیة رسم السیاسة       
الحكومیة في الدولة الاتحادیة تبدو من جھتین، الجھة الأولى تتعلق بالمكانة التي اولاھا 
المشرع الدستوري للموضوع، بحیث جعل رسم سیاسة البیئة بشكل مشترك ما بین 

وسلطة المحافظة، أما الجھة الثانیة فھي تتجلى بما الوزارة الاتحادیة والوزارة الإقلیمیة 
تتضمنھ البیئة من عوامل مؤثرة طبیعیة أو غیر طبیعیة، وضرورة تكیّیفھا وتكاملھا لخلق 

  ظروف وحاضنات أكثر ملائمة للتعایش على جوانب الدولة كافة.   
     ثالثاً: مشكلة البحث

ما بین الأطراف المذكورة في رسم رغم النص دستوریاً على الاختصاص المشترك       
السیاسة البیئیة إلا أنھ واجھ من الناحیة العملیة مشاكلاً وتعثراتٍ ـــ حسبما شخصھا 
الباحث ـــ تعلق القسم الاھم منھا في عدم الإشارة الى قانون اتحادي ینظمھا بخلاف رسم 

مھا، وھو ضروري السیاسة العامة في موضوعات اخرى كالموارد المائیة الداخلیة وتنظی
لتحدید وسائل رسم ووضع السیاسة المشتركة من جانب والجھة الموكل الیھا في ذلك من 

  جانب اخر.     
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   رابعاً: منھج البحث
اعتمد الباحث المنھج الوصفي تتبع ووصف النصوص التشریعیة الاتحادیة      

الدقیق للوقوف على نقاط والإقلیمیة المتعلقة برسم السیاسة البیئة، وملاحظتھا بالتحلیل 
  القوة ونقاط الضعف، ومن ثم الوصول بھا الى الحلول والمعالجات الملائمة لھا. 

  خامساً: خطة البحث
اتبع الباحث في كتابتھ للموضوع خطة بحثیة تكونت من مقدمةً ومطلبین وخاتمة،     

لبیان  تضمن المطلب الأول السیاسة البیئیة في جمھوریة العراق، حیث تعرض فیھ
مفھومي السیاسة البیئیة والاختصاصات المشتركة في الدولة الاتحادیة، وتعریفٍ بالتنظیم 
التشریعي للبیئة في العراق، أما المطلب الثاني فقد تم تناول موضوع رسمُ سیاسةِ البیئةِ 

النافذ من جانبین، تضمن الأول خصائص الاختصاص المشترك  ٢٠٠٥وفقَ دستورِ سنةِ 
  اسة البیئة، أما الثاني فقد تناول الجھات المختصة برسمھا.في رسم سی

  السیاسة البیئیة في جمھوریة العراق: المطلب الاول
The first requirement  Environmental Policy in the 
Republic of Iraq 

تعتبر البیئة من الموارد الحیویة والموضوعات الرئیسة في حیاة الانسان، فھي لا       
ك عن التأثیر المباشر وغیر المباشر في واقعھ الجغرافي والمناخي والبیولوجي تنف

والصحي، وحیث أن موضوع بحثنا یتعلق في جمھوریة العراق ـــ باعتباره دولة اتحادیة 
ـــ وبیئتھ فمن الضروري تقدیم بیاناً اولیاً لمفھومي البیئة والسیاسة البیئیة من جھة 

كة في الدولة الاتحادیة وھو ما سیكون في الفرع الأول، ومفھوم الاختصاصات المشتر
أما التشریعات التي نظمت الحیاة البیئیة في العراق بصورة عامة فھو ما سنفصّلھ في 

  الفرع الثاني.
  السیاسة البیئیة في الدولة الاتحادیة  : الفرع الأول

Section I Environmental policy in the federal state 
قوف على مفھوم السیاسیة الخاصة بالبیئة في الدولة الاتحادیة، ینبغي معرفة للو      

المفھوم الدقیق للبیئة بشقیھ الاصطلاحي من جانب والتشریعي من جانب آخر، والسیاسة 
العامة أي السیاسة الحكومیة من جھة، والاختصاصات المشتركة في ھذا النوع من الدول 

  تباعاً.من جھة أخرى، ھو ما سنتعرض لھ 
  أولاً: مفھوم السیاسة البیئیة

للتعرف على مفھوم السیاسة البیئیة لابد من التطرق الى بیان تعریف البیئة التي ھي     
محل السیاسة المشتركة ورسمھا في الدولة الاتحادیة، ومن ثم الوقوف على موقع البیئیة 

   في ضوء المفھوم العام للسیاسة العام واطارھا. 
  لبیئةــ تعریف ا١

ھناك تعریفان للبیئة، أحدھما اصطلاحي وآخر قانوني مُستمد من التشریعات ذات      
  العلاقة، وھو ما سنوضحھ في الفقرتین التالیتین.
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  أ. التعریف الاصطلاحي
البیئة بصورة عامة ھو اصطلاح یُطلق على المؤثرات المحیطة بالكائنات الحیة،       

صر طبیعیة حیة وغیر حیة أو عناصر أحدثھا الانسان من سواء أكانت ھذه المؤثرات عنا
)، وبتعبیر آخر البیئة ھي الاطار الذي یحیط بالإنسان ١جراء تفاعلھ بالعناصر الطبیعة (

والحیوان وكل ما یُعدّ عوامل مؤثرة طبیعیة أو غیر طبیعیة، تجعلھ یتكیف معھا بحسب 
ر أن البیئة ھي العوامل الفیزیائیة )، وبتعبیر أخی٢الظروف المتوفرة لھ في التعایش (

والكیمیائیة والحیاتیة التي تحیط بالكائن الحي في المسكن أو مكانھ الطبیعي والعوامل 
السلوكیة من حیث غذائھ وفریستھ من جھة والمفترس من جھة أخرى على سبیل المثال 

)٣.(  
  یسة وھي:وعلیھ فإن الدراســات المتعلقة بالبیئة تشتمل محاور خمس رئ      
 الفرد 
  الجماعة 
  المجتمع 
 النظام البیئي 
 ) ٤المحیط الحیوي.( 

  ب ــ التعریف التشریعي
النافذ على تعریف محدد  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧نص قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (    

للبیئة حیث بین أنھا " المحیط بكافة عناصره الذي تعیش فیھ الكائنات الحیة، والتأثیرات 
)، والتعریف نفسھ ـــ الى حد ٥الانسان الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة " (الناجمة عن 

  ). ٦النافذ ( ٢٠٠٨) لسنة ٣٧كبیر جداًـــ ھو ما نص علیھ قانون وزارة البیئة رقم (
النافذ في إقلیم  ٢٠٠٨) لسنة ٨أما ما نص علیھ قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (     

من أنھا " المحیط الحیوي الذي یشمل الكائنات الحیة من  كردستان على تعریفٍ للبیئة
انسان وحیوان ونبات والمكونات الاحیائیة، وكل ما یحیط بھا من ھواء وماء وتربة، 
ویحتویھ من مواد صلبة وسائلة وغازیة والمنشآت الثابتة والمتحركة التي یقیمھا الانسان 

) "٧        .(  
البیئة وفق ما ذُكر وبین مفھوم صحة البیئة، فالأخیرة  وینبغي أن یتم التمییز بین     

تعني توفر الشروط الصحیة والجو الملائم لیكون الافراد في مأمن من الاضرار والاوبئة 
                                                        

عبد المجید الشاعر ـ د. عروبة الموسى ـ د. رشدي قطاش ـ د. صلاح ابو الرب ـ د. عصام الصفدي ـ لیلى ) د. (١
  . ١١٥، ص٢٠٠٥وري، عمان ـــ الاردن، ، دار الیاز١، الصحة والسلامة العامة، طابو حسین

ـ د. راتب السعود، الانسان والبیئة، ١٥٠، ص٢٠٠٧، دار عیناء، عمان ــ الأردن، ١) د. غازي الطعامنة، ط(٢
، دار المناھج، ١ــ د. صباح حسن الزبیدي، التربیة البیئیة، ط١٨، ص٢٠٠٧، دار الحامد، عَمان ـ الأردن، ١ط

  .  ٢٣، ص٢٠١٢عمان ـ الأردن، 
 .٢٠ـ ١٩، ص٢٠٢٠ط، دار الیازوري، عمان ـــ الاردن، د. حسین علي السعدي، علم البیئة والتلوث، ) (٣
  .٢٤ـ  ٢٣، ص ٢٠٠٢، المكتبة الاكادیمیة، القاھرة، ١) د. كمال حسین شلتوت، علم البیئة النباتیة، ط(٤
  النافذ ٢٠٠٩ة ) لسن٢٧/ خامساً) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (٢) المادة ((٥
 النافذ. ٢٠٠٨) لسنة ٣٧) من قانون وزارة البیئة رقم (١) المادة ((٦
  النافذ. ٢٠٠٨) لسنة ٨قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (/ ثامناً) من ١) المادة ((٧
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ومخاطر الحوادث والكوارث، وتھدف الى تطبیق العلم على مشاكل الانسان بما یتعلق 
  ).١ل الظروف غیر الملائمة (ببیئتھ وتوفیر الشروط الصحیة الملائمة ومنع أو تقلی

ومقتضى دراستنا وحسبما تبَین تشمل البیئة بالمعنى العام، وذلك مستحصل من      
مطلقیة التعبیرات عمومیتھا الواردة لمفردة البیئة وفق ما تناولھا التنظیم التشریعي 

ئة، كما الخاص بھا، أي التشریعات الدستوریة والعادیة والفرعیة المتعلقة مباشرةً بالبی
  سیتبین في قادم البحث.

  ــ تعریف السیاسة البیئیة ٢
للوقوف على تعریف بیّن وواضح للسیاسة البیئیة لابد من التعرف على مفھوم         

السیاسة العامة أولا، فالسیاسة العامة ھي برنامج عمل ھادف یعقبھ جھد فردي او 
وضوع محدد، وتشتمل اعمال جماعي للتصدي الى مشكلة معینة او مواجھة قضیة او م

منظمة وضابطة لنشاط معین، وصادرة عن القادة الحكومیین، بحیث تكون موجھة نحو 
اھداف مقصودة، وقد تكون السیاسة العامة بصیغة سلبیة بحیث تتضمن منع عمل او 
بصیغة إیجابیة بحیث تكون في شكل القیام بعمل، بحال یُعبّر عن توازنات بین الجماعات 

ة، وتصدر عن الصفوة الحاكمة للبلد وفق قائمة تفضیلات وقیم تحدده اتلك المصلحی
الصفوة، أي أنھا تكون من النخبة الى الجماھیر، ویتولى الجھاز الإداري للدولة نقلھا الى 
حیز التنفیذ والواقع، ولیس بالضرورة أن تشتمل السیاسة العامة على عمل تأسیسي جدید 

  ).٢ھا تعدیل عمل كائن (بل ربما تكون وفق صیغة جوھر
وتتعدد مستویات صیاغات السیاسات العامة، وذلك بحسب اختلاف الجھات والقوى      

التي تشارك من جانبھا في صیاغتھا، ویقف في مقدمة تلك المستویات المستوى 
  التشریعي والمستوى التنفیذي.

مة وتكون عندما یقوم البرلمان بصنع السیاسة العا المستوى التشریعي:  - أ
 وفق اختصاصھ من خلال تشریع القوانین أو تعدیلھا أو الغائھا.

وتكون السیاسة العامة في ھذا المستوى من خلال ما  المستوى التنفیذي:  - ب
تقوم بھ ھیئات السلطة التنفیذیة على شكل لوائح تفصیلیة تحوي قواعد 

   ).٣وضوابط مُلزمة (
ة وما تقدم من مفھومٍ للبیئة، یمكننا ومن خلال التعرف على مفھوم السیاسة العام      

التوصل الى تعریف السیاسة البیئیة من انھا مجموعة الخطط والبرامج التي تضعھا 
  السلطات المختصة في الدولة إزاء موضوع بیئي معین.

  وتُوجّھ السیاسة العامة للبیئة في موضوعات رئیسة، تتمثل في:    
 معالجة مشكلة بیئیة معینة 

                                                        
دار التقني للطباعة والنشر،  ١د. عصمت عبد الأمیر ـ د. عبد الملك جرجیس سیمان، الصحة العامة، ط) (١

  .٤٢ص ،١٩٨٥
، دار مجدلاوي، عمان ـ ١) د. ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة، ط(٢

 .٣٢ـ ٣١ـ ٢٨، ص٢٠٠٤الاردن، 
د. یزن خلوق محمد ساجد، السلطة التشریعیة وصنع السیاسات العامة في النظام البرلماني (دراسة مقارنة)  )(٣

   .  ٤٤ـ ٤٣، عمان ـ الادن، ص ٢٠٢١، دار الاكادیمیون، ١، ط
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  استمراریة بیئة كائنة الحفاظ على 
 ًتغییرُ واقعٍ بیئي تحسیناً او انھاء 

  ثانیاً: التعریف بالاختصاصات المشتركة في الدولة الاتحادیة
تلجئ الدول التي تتبنى النظام الاتحادي في سبیل إدارة التنوع الموجود فیھا ـــ تحت      

شاركة وجعلھا بمثابة عقیدة )، الى آلیة الم١أي مسمى كان ـــ لا القضاء علیھ وانھائھ (
وفلسفة أساسیة لنظام الاتحاد المركزي الذي تعتمده، لاسیما في الدول المؤسسة لھذا 

المعدل النافذ والاتحاد  ١٧٨٧النظام مثل الولایات المتحدة الأمیركیة وفق دستورھا لسنة 
جوھریة المعدل النافذ، فأي تنافي وھذه الفكرة ال ١٨٤٨السویسري وفق دستوره لسنة 

یمثل إعداماً لھذا لحقیقة وكیان ھذا النظام، فبالاشتراك تضمن حقوق الولایات المكون 
  ).٢( للاتحاد إزاء السلطة الاتحادیة

وتظھر المشاركة في الدول الاتحادیة بالدرجة الأساس في مظھرین رئیسین، الأول      
ما بین الاتحاد والاقلیم، منھما یتجلّى في مبدأ توزیع الاختصاصات الدستوریة للسلطات 

والمظھر الثاني یتحدد بالاختصاصات المشتركة فیما بین الاثنین، وذلك بحسب الدستور 
   الاتحادي الذي ینظمھ.    

ولـبیان أثر الاختصاصات المشتركة ما بین سلطة الاتحاد والسلطة المحلیة لكل من      
لة الاتحادیة في موضوع البیئة، نرى الأقالیم وغیرھا من الوحدات التي تتشكل منھا الدو

من الضروري التعریف بأسالیب توزیع الاختصاصات الدستوریة من جھة ومفھوم 
  الاختصاصات المشتركة من جھة أخرى.

  ــ مفھوم توزیع الاختصاصات الدستوریة ١
إن جوھر وحقیقة مبدأ توزیع الاختصاصات الدستوریة فیما بین السلطة الاتحادیة      

ت الأقالیم تتركز في فكرة تقسم الاختصاصات في موضوعاتٍ بشكل مستقل عن وسلطا
الموضوعات الأخرى، بین طرفي السلطة في النظام الاتحادي، وبمعنى آخر أن احدى 
السلطتین تختص ـــ تشریعیاً او تنفیذیاً او قضائیاً ـ بموضوعات وبشكل كامل عن 

دورھا تختص في الموضوعات الأخرى، اختصاص السلطة الإقلیمیة الأخرى، التي ھي ب
  وفق ما یحدده الدستور الاتحادي.    

تحدید السلطة الاتحادیة بمجموعة من   - أ
 الاختصاصات وترك ما الباقي الى الأقالیم

وفق ھذه الآلیة یكون تحدید إدارة وتنظیم المسائل الداخلة في سلطة الاتحاد على 
)، وقد تبنى ٣الأقالیم ( طریقة الحصر، وترك الباقي الى اختصاص سلطات

                                                        
١) (Okechukwu Ibeanu and Mohammad J. Kuna, Nigerian Federalism, Ed, African Policy 

Institute, 2016, P5.                                                                                        
٢) ( James E. Fleming and Jacob T. Lev, Federalism and Subsidiarity, Ed 1, New York   

University Press, 2014, p3                                                                           
، دار المستقبل العربي، ١د. محمد الھماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزیة الاداریة والسیاسیة، ط) (٣

  .١٨٤، ص١٩٩٠ القاھرة،
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النافذ ھذا الاسلوب، بالإضافة الى ما  ٢٠٠٥الدستور في جمھوریة العراق لسنة 
  یلي: 

  ).١ـــ اختصاصاتٌ حصریةٌ بالسلطاتِ الاتحادیةِ (
ـــ الاختصاصاتٌ الاخرى تكون لسلطاتِ الاقالیمِ والمحافظات، فیما لم یَنص 

 ).       ٢الاختصاصات المشتركة (علیھ الدستور من الاختصاصات الحصریة و
حصر الأقالیمَ باختصاصاتٍ محددة   - ب

 وترك ما سواھا الى السلطة الاتحادیة
على خلاف ما تقدم في الطریقة الأولى، تحدد اختصاصات سلطة الولایات 
بشكل حصري وتبقي جمیع الاختصاصات الأخرى موكولھ الى سلطة الاتحاد ـ 

ع دائرة الاختصاص لسلطة الاتحاد ازاء ـ ویترتب على ھذا الاتجاه توسی
  ).٣اختصاصات الأقالیم المحدد (

حصر السلطات الاتحادیة وسلطات   - ت
 الأقالیم باختصاصات معینة 

وفي ھذا النمط من تقسیم الاختصاصات الدستوریة یُصار الى جعلھا في 
قائمتین، تشتمل كل منھا على مواضیع مُحددة، تكون احدى ھاتین القائمتین من 

   ختصاص السلطة الاتحادیة والقائمة الأخرى من اختصاص سلطات الأقالیم. ا
  ــ مفھوم الاختصاصات المشتركة٢

قد تنص الدول الاتحادیة في دساتیرھا على بعض القضایا المشتركة بین سلطة         
ً  من  الاتحاد والسلطة في الأقالیم، لإتاحة الفرصة للأخیرة في ممارسة جانبا

، كأن یكون للسلطة الاتحادیة الاختصاص الدستوري في وضع الأطر الاختصاصات
والمعالم العامة والخطوط الاساسیة، بحیث تستقل كل من الوحدات المكونة للدولة 

  ).٤الاتحادیة في وضع الأمور التفصیلیة والموضوعات الجزئیة (
السلطة  واختلفت تطبیقات الاختصاصات المشتركة في الدول الاتحادیة بین       

الاتحادیة وسلطات الأقالیم من جھة اقتصارھا على الجانب التنفیذ فقط، او اتساعھا لتصل 
الى الجھة التشریعیة، فنجد مثلا أن جمھوریة الولایات المتحدة الأمیركیة وفق دستورھا 

المعدل النافذ وجود اختصاص مشترك في الجانب التشریعي ما بین الاتحاد  ١٧٨٧لسنة 
من جانب في التنظیم المالي، وھو سن فرض الضرائب من قبل الولایات  والولایات

متعلقة بموافقة الكونغرس، ونفس الوضع بالنسبة جمھوریة المانیا فیما یتعلق بالتشریعات 
                                                        

على " تختص السلطات الاتحادیة  ٢٠٠٥) ممن دستور جمھوریة العراق لسنة ١١٠نصت المادة () (١
 بالاختصاصات التالیة: 

  اولاً: رسم السیاسة الخارجیة والتمثیل الدبلوماسي ...... ".   
لاختصاصات الحصریة ) من دستور جمھوریة العراق على أن "كل ما لم ینص علیھ في ا١١٥نصت المادة () (٢

  للسلطات الاتحادیة یكون من صلاحیة الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم  ... ".
، مكتبة دار السلام القانونیة، النجف الاشرف، ١د. علي یوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، ط) (٣

  .٦٩، ص٢٠١٦
الدار العلمیة ودار الثقافة للنشر والتوزیع، ، ١لدستوري، ط) د. محمد جمال ذنیبات، النظم السیاسیة والقانون ا(٤

  .٦٣، ص٢٠٠٣عمان ـ الأردن، 
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التي یتم وضعھا بصورة مشتركة ما بین سلطة الاتحاد وسلطات الولایات، وكذلك الامر 
انین الرئیسة، كالقانون الإداري وقانوني بالنسبة الى وضع مبادئ جملة من القو

  ).   ١المرافعات والعمل(
النافذ منحى  ٢٠٠٥أما بالنسبة الى جمھوریة العراق فقد اعتمد دستورھا لسنة     

  الاختصاصات المشتركة، وذلك وفق ما یأتي:
إن الاشتراك في الاختصاصات المنصوص علیھا دستوریاً، منھ ما بین جھتي   - أ

والسلطات في الأقالیم فقط، وكان ھذا في موضوعات الطاقة سلطة الاتحاد 
)، ومنھ ــ الاشتراك ـــ ما كان ٢الكھربائیة والتنمیة والموارد المائیة الداخلیة (

بین السلطة الاتحادیة من جانب والسلطات الإقلیم والمحافظات غیر المنتظمة 
علاه قد تناول في إقلیم من جانب آخر، وفي ھذا اللِحاظ نجد أن الدستور أ

الاشتراك وفق ھذا المنحى في موضوعات إدارة الكمارك والآثار، ورسم 
 ).٣السیاسات المتعلقة بالبیئة، الصحة العامة، التعلیم والنفط والغاز (

تَحدد الاشتراكُ في الاختصاص وفقاً الى الدستور المذكور على الجانب   - ب
  التنفیذي، دون أن یمتد الى العمل التشریعي.

  التنظیم التشریعي للبیئة في جمھوریة العراق: ع الثانيالفر
Section II Legislative regulation of the environment in the 
Republic of Iraq 

لقد نظمت التشریعاتُ في جمھوریةِ العراق موضوع البیئة في جانبین، ھما الجانب       
انبین أحدھما اتحادي والآخر غیر الدستوري والجانب القانوني، والاخیر تضمن بدوره ج

اتحادي، واحتوى الأخیر من جانبھ طرفاً اقلیمیاً والآخر یتعلق بالمحافظات غیر المنتمیة 
  الى إقلیم، وجمیع ذلك سیكون محورَ بحثنا في الفقرتین التالیتین.

  النافذ ٢٠٠٥أولا: البیئة في دستور سنة 
لنافذ الدستور الاول والوحید من بین ا ٢٠٠٥یُعد دستور جمھوریة العراق لسنة      

الدساتیر العراقیة الذي نص على موضوع البیئة بشكل مستقل، إذ لم تنص الدساتیر 
) وحمایة الصحة ٤الأخرى علیھ، إذ اكتفات بعضھا بالنص على حق العنایة الصحیة (

)، بل أن بعضھا لم تنص أصلاً لا على موضوع الرعایة الصحیة ولا على ٥العامة (

                                                        
، من ٢٠١٦، مكتبة دار السلام، النجف الاشرف، ١) د. علي یوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، ط(١

 .١٠٠ـ ص٧٩ص
  النافذ. ٢٠٠٥/ ثانیا، رابعا، سابعا) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١١٤) المادة ((٢
/ اولاً/ ثالثاً/ خامساً/ سادساً) من دستور جمھوریة العراق ١١٤المادة () ١١٣/ ثانیاً) والمادة (١٢المادة () (٣

  النافذ.  ٢٠٠٥لسنة 
مادة المؤقت الملغي وال ١٩٨) من دستور ٣٧المؤقت الملغي والمادة ( ١٩٦٤) من دستور عام ٣٦المادة ( )(٤
  .٢٠٠٤ة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة ) من قانون إدارة الدول١٤(

 المؤقت الملغي. ١٩٧٠) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٣٣المادة () (٥
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)، وغیر خافٍ بما قدمناه من أن موضوع الصحة العامة أو الرعایة الصحیة ھو ١البیئة (
  غیر موضوع البیئة، وإن كان ھناك علاقة وشیجة ورابطة وثقى فیما بینھا.  

وقد تناول الدستور المذكور موضوع البیئة ـــ من غیر موضوع رسم السیاسة      
باب الثاني المُخصص للحقوق الاقتصادیة الخاصة بھا ــ في الفرع الثاني من ال
) من الدستور المذكور البیئة بمرتبة الحق، ٣٣والاجتماعیة والثقافیة، حیث جعلت المادة (

وھذا یعني أنھ شكّل التزاماً على الدولة العراقیة بمؤسساتھا كافة في رعایتھا وحمایتھا 
  ).٢یئیة سلیمة " (للأفراد كافة، إذ نصت بأن " لكل فرد حق العیش في ظروف ب

كما أكد الدستور أعلاه مرة أخرى على موضوع البیئة كحق یوجب كفالتھا على       
) والمحافظة ٣الدولة العراقیة من جوانبھا كافة، لاسیما حمایة البیئة والتنوع الاحیائي (

  )، ومما یُحسب للدستور العراقي النافذ في ھذا الإطار ثلاثة أمور:٤علیھما (
بین حق الانسان العراقي في نواحي الصحة من رعایة صحیة، صحة  میّز ما .١

) وبین ٥عامة، كفالة الوقایة والعلاج بأنشاء المستشفیات والمؤسسات الصحیة (
 البیئة كـموضوعین منفصلین.

إن النص علیھ كحق مُستقل ومُنفصل عن غیره یؤكد تبني الدستور الجیل الثالث  .٢
 ).٦منفرداً في بیئة نظیفة ( للحقوق، الذي جعل للإنسان حقاً

نظم رسم السیاسة الخاصة بالبیئة، وجعلھا مشتركة ما بین السلطة الاتحادیة  .٣
 ).٧والسلطة في كل من الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم (

  ثانیاً: البیئة في التشریع العادي          
حیث التكوین بعد التغییر السیاسي  باعتبار أن الدولة العراقیة قد أصبحت اتحادیة من     

) فلا بد من الإشارة الى التشریعات المعنیة بالبیئة على المستوى ٨( ٢٠٠٣في عام 

                                                        
  الملغي. ١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لسنة ) (١
  النافذ.  ٢٠٠٥) لدستور عام ٣٣) الفقرة (اولاً) من المادة ((٢
على وجھ الارض سواء أكانت على الیابسة او المیاه، بحیث تشمل ) یُقصد بالتنوع الاحیائي تنوع اشكال الحیاة (٣

، ویضم التنوع الاحیائي النظم البیئیة والموارد الكائنات الحیة من الانسان والحیوانات والفایروسات ... الخ
  الوراثیة (الجینیة) التي تنتمي وتعود الیھا جمیع أنواع الكائنات الحیة.

ؤولیة الدولیة لحمایة التنوع الاحیائي وبیئة الفضاء الخارجي من اضرار التلوث د. محمد احمد علي كاسب، المس
  .٧، ص٢٠٢٠، دار المصریة للنشر والتوزیع، القاھرة، ١في أطار المعاھدات الدولیة، ط

 النافذ. ٢٠٠٥) لدستور عام ٣٣الفقرة (ثانیاً) من المادة () (٤
  النافذ. ٢٠٠٥) من دستور سنة ٣١) المادة ((٥
ویتضمن ھذا الجیل حقوق تقوم على فكرة التضامن بین مختلف الشعوب الإنسانیة، ومثل ھذا التضامن یشكل  )(٦

التزاما أدبیا على المجتمع الدولي، یساعد على دفع الجھود نحو الترابط والتآخي من أجل البقاء والرخاء، وقد 
رتباط موضوعھا بواقع الحیاة وظروف اتجھت الدساتیر الحدیثة إلى تحدید مضمون ھذه الحقوق الجدیدة لا

  .تطورھا.، وتنطوي تحت ھذه المجموعة عدد من ھذه الحقوق منھا الحق في البیئة النظیفة

، مكتبة الجامعة، دار أثراء، ٢د. نواف كنعان، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثیق الدولیة والدساتیر العربیة، ط
  .٢٤٩، ص٢٠١٠الأردن، -عمان

  النافذ. ٢٠٠٥/ ثالثا) من دستور سنة ١١٤(المادة ) (٧
الملغي على أن "نظام الحكم  ٢٠٠٤) من قانون ادارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لعام ٤) نصت المادة ((٨

النافذ على أن جمھوریة العراق "دولة  ٢٠٠٥) من دستور ١في العراق اتحادي (فدرالي) ...."، والمادة (
  اتحادیة ...".  
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الاتحاد والاقلیم والمحافظة غیر المنتمیة في إقلیم، حسبما تكونت منھا ھذه الدولة وفقاً الى 
  ). ١یة (النافذ، بالإضافة الى العاصمة والإدارات المحل ٢٠٠٥دستور سنة 

  . التشریعات الاتحادیة١
تم تناول تنظیم البیئة على مستوى التشریع العادي في كل من قانون وزارة البیئة       

النافذ  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧النافذ وقانون حمایة وتحسین البیئة رقم ( ٢٠٠٨) لسنة ٣٧رقم (
جاد الوسائل الكفیلة ــ وھما قانونان اتحادیان ــ من ناحیة الحمایة والمحافظة علیھا وإی

بتحسینھا، وكان الأول على المستوى الاتحادي من خلال وزارة البیئة ذاتھا، والآخر 
على مستوى اتحادي ومحلي وذلك من خلال مجلسین أولھما مجلس حمایة وتحسین البیئة 

  ـبرئاسة وزیر البیئة والثاني مجلس حمایة وتحسین البیئة في المحافظة برئاسة المحافظ.
  التشریع الإقلیمي. ٢

النافذ وقانون  ٢٠٠٦) لسنة ١٠تضمن قانونا وزارة البیئة لإقلیم كردستان رقم (     
النافذ في الإقلیم تنظیم شؤون البیئة وحمایتھا  ٢٠٠٨) لسنة ٨حمایة وتحسین البیئة رقم (

وتحسینھا من الجوانب كافة، وقد تناول ھذان القانونان البیئة وشؤونھا على مستوى 
قلیم من جھة ومحافظات الإقلیم من جھة أخرى، فقد توزّعت المسؤولیة عن البیئة في الإ

أصل القانونین ما بین الوزارة ومجلسي حمایة وتحسین البیئة التابعین الى الإقلیم ككل 
  والمحافظات بحسب نطاقھا.     

  النافذ ٢٠٠٥رسمُ سیاسةِ البیئةِ وفقَ دستورِ سنةِ : الثاني المطلبُ
Drawing up the environmental policy in accordance with 
the 2005 Constitution in force 

النافذ موضوع رسم السیاسة البیئة ضمن  ٢٠٠٥جعل دستور جمھوریة العراق لسنة      
/ ثالثاً)، وفي ھذا المطلب ١١٤الاختصاصات المشتركة التي نص علیھا في المادة (

فرعین أولھما خصائص رسم السیاسة المعنیة بالبیئة،  نتناول الموضوع أعلاه ضمن
  والثاني الجھات المختصة برسم سیاسة البیئیة من السلطات الاتحادیة والإقلیمیة والمحلیة.  

  خصائص رسم السیاسة البیئیة: الفرع الأول 
Section I  Characteristics of environmental policy-making 

النافذ رسم سیاسة البیئة  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لعام في الوقت الذي جعل      
من بین موضوعات الاختصاص المشترك، فقد تمیز بخصائص یُفردھا عن غیرھا من 
موضوعات ھذا الاختصاص الأخرى، وعلیھ سنتناول ھذه الخصائص من جانبین، الاول 

في ذلك  ھو أصل رسم السیاسة موضوع البحث ومن جانب آخر الاختصاص المشترك
  ما بین الجھات الاتحادیة والإقلیمیة والمحلیة المعنیة، من خلال الفقرتین التالیتین.

  
  

                                                        
النافذ "یتكون النظام الاتحادي في جمھوریة العراق من عاصمة  ٢٠٠٥) من دستور عام ١١٦نصت المادة () (١

  واقالیم ومحافظات لا مركزیة وادارات محلیة ".
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  أولا: الخصائص المعنیة بأصل موضوع رسم سیاسة البیئة
بتتبع النصوص الدستوریة ذات العلاقة نجد أن ما یتمیز بھ موضوع رسم السیاسة        

التنفیذي وعدم تنظیمھا وفق قانون بالإضافة الى البیئیة من خصائص ھو اتسامھا بالطابع 
  تعلقھا بموضوع الصحة البیئیة من بین موضوعات البیئة المتعددة.   

  . الطبیعة التنفیذیة لرسم السیاسة البیئیة    ١
باعتبار أن كل من السلطة الاتحادیة متمثلاً بمجلس الوزراء في وضع السیاسة       

) ـــ باستثناء الأقالیم ــ والسلطة الإقلیمیة متمثلة برئاسة ١(العامة على مستوى الاتحاد 
)، فإن موضوع رسم السیاسة ٢الإقلیم ومجلس وزراء الإقلیم في وضع سیاستھا العامة (

النافذ ھو اختصاص تنفیذي اتحادي، مقابل  ٢٠٠٥الاتحادیة وفق دستور عام 
  یة.الاختصاص التنفیذي للإقلیم الخاص برسم سیاستھا الحكوم

إلا إن ھذا الاختصاص لیس مطلقاً في كل موضوعاتھ المتعددة، حیث أنھ مشروط       
ومقید بالاشتراك ما بین السلطتین الاتحادیة والإقلیمیة والمحلیة في المحافظات غیر 
المنتظمة في إقلیم في جانب رسم ووضع سیاسة البیئة في الدولة العراقیة عامة، وبمعنى 

لمشترك ما بین السلطات التنفیذیة الثلاث اعلاه  في ھذا الاطار ھو آخر أن الاختصاص ا
اختصاص دستوري مستقل، یحدد الاختصاص المعھود الى السلطتین الاتحادیة والإقلیمیة 
في عموم رسم السیاسة العامة والخاص بكل منھما، فرسم السیاسة البیئیة وبقیة الموارد 

النافذ ــ سواء في جانب  ٢٠٠٥عام  ) من دستور١١٤التي نصت علیھا المادة (
الاشتراك ما بین الاتحاد والاقلیم او ما بینھما معا والمحافظات ـــ لا تستطیع ايٌ من 
السلطتین الانفراد في وضع ھذه السیاسة او رسمھا وھدر عنصر الاشتراك في ذلك، والا 

لى الآخر وفق كان ھذا التصرف المنفرد ــــ بوضع ھذه السیاسة دون رجوع أي منھم ا
آلیات محددة ـــ معیباً من الناحیة الدستوریة وعرضةً للنقض من المحكمة الاتحادیة العُلیا 

  عند الطعن بھ أمامھا.
  . عدم النص على تنظیم رسم سیاسة البیئة بقانون٢

النافذ على اختصاصاتٍ مشتركةٍ الزمَ  ٢٠٠٥نص دستور جمھوریة العراق لسنة      
نون یصدره مجلس النواب، كالاختصاص المشترك في جانبي إدارة تنظیمھا بموجب قا

)، أما الاختصاص المشترك لموضوع ٣الكمارك ورسم سیاسة الموارد المائیة الداخلیة (
رسم السیاسة البیئة، بالإضافة موضوعات تنظیم مصادر الطاقة الكھربائیة ورسم سیاسة 

والتعلیم، فلم یُوجب الدستور المذكور  التنمیة والتخطیط العام والصحة العامة والتربیة
     ).     ٤تنظیمَھا وفق قانون (

                                                        
النافذ بأن " یمارس مجلس الوزراء مجلس الوزراء  ٢٠٠٥/ اولا) من دستور عام ٨٠) نصت المادة ((١

  وتنفیذ السیاسات العامة للدولة .... " .   الصلاحیات الآتیة: أولا. تخطیط
النافذ على أن " یمارس مجلس الوزراء  ٢٠٠٩/ ثانیا) من دستور اقلیم كوردستان لسنة ٧٤) نصت المادة ((٢

الصلاحیات والاختصاصات الآتیة: ... ثانیاً: رسم السیاسة العامة لإقلیم كوردستان بالاشتراك مع رئیس الاقلیم 
  رارھا من قبل البرلمان... ".   وتنفیذھا بعد اق

 النافذ. ٢٠٠٥/اولاً و/سابعا) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١١٤) المادة ((٣
  النافذ. ٢٠٠٥/ ثانیاَ، ثالثاً، رابعاً، خامساً وسادساً) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١١٤) المادة ((٤
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  . تحدد الاختصاص الدستوري في رسم سیاسة الصحة البیئة٣
النافذ الاختصاص المشترك في رسم  ٢٠٠٥حدد دستور جمھوریة العراق لسنة      

)، ١على نظافتھا" ( السیاسة البیئیة في جانب " ضمان حمایة البیئة من التلوث والمحافظة
   وھو موضوع الصحة البیئیة.

  ثانیاً: الخصائص المرتبطة بعنصر الاشتراك في رسم السیاسة البیئیة
 ٢٠٠٥مما اختص بھ عنصر الاشتراك في رسم السیاسة البیئیة في دستور سنة      

 النافذ أن الاشتراك في الاختصاص لا ینحصر بالسلطة الاتحادیة وسلطات الأقالیم بل
  یمتد الى المحافظات غیر المنتظمة في اقلیم، وتعیین آلیة الاشتراك في ذلك.

  . إشراك المحافظات في رسم السیاسة البیئیة ١
النافذ المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم ضمن  ٢٠٠٥في الوقت الذي نظم دستور      

ریة المعروفة في إطار نظام اللامركزیة الإداریة، الذي یدخل في نطاق التقسیمات الإدا
القانون الإداري، إلا أن ھذا الدستور منح تلك المحافظات بعض الاختصاصات التي 
زاحمت بھا الأقالیم في مجالات عدة، كما ھو الحال في تنظیم الدستور للاختصاصات 

النافذ ـــ في بعض  ٢٠٠٥) من دستور عام ١١٤المشتركة، فقد أشركت وأسھمت المادة (
الیم والمحافظات غیر المتنظمة في إقلیم مع السلطة الاتحادیة في بعض بنودھا ـــ الأق

الموضوعات رسم السیاسة الحكومیة كالبیئة، بالإضافة الى التربیة والتعلیم والصحة 
  العامة. 

/ ثالثاً) على أن یكون "رسم السیاسة البیئیة لضمان حمایة ١١٤فقد نصت المادة (    
ا بالتعاون مع الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم" البیئة والمحافظة على نظافتھ

  أي بتعاون السلطات الاتحادیة مع سلطتي الأقالیم والمحافظات.
  . تعیین آلیة الاشتراك في رسم السیاسة البیئیة٢

النافذ أسلوب وآلیة الاشتراك في رسم سیاسة البیئة ما بین  ٢٠٠٥عیّن دستور عام      
الاقلیم والمحافظة، وذلك وفق مبدأ التعاون، وفي إطار رسم السیاسة سلطات الاتحاد و

  العامة المشتركة یمكن ان نسجل ملاحظتین:
النافذ مجالات البیئة والصحة العامة والتربیة والتعلیم  ٢٠٠٥خصّ دستور   - أ

بتحدید آلیة الاشتراك، دون غیرھا كمجلات التنمیة والتخطیط العام والموارد 
 ة. المائیة الداخلی

كان تحدید آلیة الاشتراك بالتعاون أو التشاور حصریاً فیما إذا طرفا الاشتراك   - ب
ھما السلطة الاتحادیة من جھة وسلطات الأقالیم والمحافظات من جھة أخرى، 
وآلیة التنسیق ــ خارج إطار رسم السیاسة المشتركة ــ فیما یخص إدارة 

 الكمارك.
  
  
  

                                                        
  النافذ. ٢٠٠٥ / ثالثاً) من دستور جمھوریة العراق لسنة١١٤المادة () (١
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  م سیاسة البیئةالجھات المختصة برس: الفرع الثاني
Section II  Competent authorities to draw up 
environmental policy 

النافذ بین السلطات الاتحادیة والإقلیمیة  ٢٠٠٥إن رسم السیاسة البیئیة وفق دستور      
والمحلیة یكون من خلال جھات مُعینة ومَعنیة بالبیئة، تابعةٍ لكل منھا، ویكون رسم ھذه 

ق آلیة محددة ألا وھي التعاون، وللضمان الموضوعي للاختصاص المشترك السیاسة وف
  في ھذا الموضوع لابد من الحمایة القضائیة، وھو ما سنتعرض لھ في الفقرتین التالیتین. 

  أولا: الجھات المعنیة بالبیئة 
نتعرض في ھذه الفقرة الى الجھات الحكومیة المعنیة بإدارة موضوع البیئة في      

ریة العراقیة بصورة عامة من جانب، وتحدید الجھات المختصة برسم السیاسة جمھو
  البیئیة وفق الآلیة التي حددھا الدستور.

  . الجھات الاتحادیة  ١
توزعت الجھات المختصة بموضوع البیئة في جمھوریة العراق على المستوى     

  الاتحادي ما بین وزارة البیئة ومجلس حمایة وتحسین البیئة.
 وزارة البیئة أ.

تعتبر وزارة البیئة " الجھة القطاعیة في مجالات حمایة البیئة وتحسینھا على     
) في جمھوریة العراق، وتھدف الى " الحفاظ على ١الصعیدین الداخلي والدولي " (

الصحة العامة والموارد الطبیعیة والتنوع الاحیائي والتراث الثقافي والطبیعي بما یضمن 
  ).٢ستدامة وتحقیق التعاون الدولي والإقلیمي في ھذا المجال " (التنمیة الم

 ب. مجلس حمایة وتحسین البیئة  
النافذ مھام حمایة وتحسین  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧أسند قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (     

البیئة وتحقیق اھداف القانون على مستوى الاتحاد ــ دون الأقالیم ــ الى مجلس حمایة 
البیئة، ویتكون ھذا المجلس من وزارة البیئة ذاتھا وتحت رئاسة وزیرھا  وتحسین

)، ویتخذ المجلس فیما یراه ٣) وزارة وجھات أخرى (٢٠وعضویة ممثلین عن (
توصیات ترفع الى مجلس الوزراء الاتحادي، وبعد مصادقة الأخیر علیھا تصبح تلك 

  ).٤التوصیات ملزمة وواجبة التنفیذ على الجمیع (
والى جانب المجلس المذكور " یُؤسس في كل محافظة مجلس یسمى مجلس حمایة     

وتحسین البیئة في المحافظة، یرأسھ المحافظ ویرتبط بالمجلس، تحدد مھامھ وسیر العمل 
)، وعلیھ فھو مجلس معني ٥فیھ وتسمیة أعضائھ بتعلیمات یصدرھا رئیس المجلس " (

ي إقلیم، ویرتبط بمجلس حمایة وتحسین البیئة بالبیئة وخاص بكل محافظة غیر منتظمة ف

                                                        
  النافذ. ٢٠٠٨) لسنة ٣٧/ اولاً) من قانون وزارة البیئة رقم (٢المادة () (١
  ) من القانون المذكور.٣) المادة ((٢
  النافذ. ٢٠٠٩) لسنة ٢٧) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (٤المادة () (٣
 النافذ. ٢٠٠٩ ) لسنة٢٧/ رابعاً) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (٥المادة () (٤
 النافذ. ٢٠٠٩) لسنة ٢٧/ اولاً) من قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (٧المادة () (٥
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الاتحادي وتعین مھامھ آلیة العمل فیھ وتسمیة العضویة فیھ وفق تعلیمات یصدرھا وزیر 
  البیئة.      

  . الجھات غیر الاتحادیة٢
تقسّمت الجھات المعنیة بالبیئة على المستوى غیر الاتحادي الى جھتین، الأولى      

وزارة البیئة ومجلس حمایة وتحسین البیئة فیھ والاخرى مرتبطة  مرتبطة بالإقلیم وھي
  بالمحافظات غیر المرتبطة في إقلیم، وھي مجالس حمایة وتحسین البیئة في المحافظات.

  أ. إقلیم كردستان
 ٢٠٠٦) لسنة ١٠بالرجوع الى قانون وزارة البیئة لإقلیم كردستان ــ العراق رقم (      

النافذ، نجد أن  ٢٠٠٨) لسنة ٨تحسین البیئة في الإقلیم رقم (النافذ وقانون حمایة و
الجھات المختصة بالبیئة ھي كل من وزارة البیئة ومجلس حمایة وتحسین البیئة في 

  ). ١الإقلیم، وفق صلاحیات حددھا القانونان أعلاه (
  ب. المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم

المعدل  ٢٠٠٨) لسنة ٢١مة في إقلیم رقم (بتتبع مواد قانون المحافظات غیر المنتظ    
النافذ، نعرف أن الجھات  ٢٠٠٩) لسنة ٢٧النافذ قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (

  المعنیة بالبیئة في نطاق الحدود الإداریة للمحافظة ھي كل من:
  مجلس المحافظة من خلال صلاحیاتھ في وضع السیاسة العامة للموضوعات

 لمحافظة، ومنھا ما یتعلق بالبیئة.المختلفة، داخل حدود ا
  المحافظ ویكون ذلك وفق اختصاصھ في تنفیذ قرارات المجلس المذكور، لا من

جھة كونھ رئیساً لمجلس حمایة وتحسین البیئة في المحافظة، إذ أن ذلك 
المجلس یرتبط بمجلس حمایة وتحسین البیئة الاتحادي كما ذكرنا، ولا من جھة 

بتنفیذ السیاسة العامة للوزرات الاتحادیة المنصوص  صلاحیاتھ ذات العلاقة
/ ثالثاً) من قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم ٣١علیھا في المادة (

 المعدل النافذ.  ٢٠٠٨) لسنة ٢١(
  ثانیاً: الجھات المعنیة بالاشتراك في رسم السیاسة البیئیة

الفقرة السابقة، ھناك جھات محددة لھا من بین الجھات المعنیة بالبیئة المذكورة في     
الاختصاص المباشر في التعاون المطلوب بینھا ـــ سواء أكانت اتحادیة أو إقلیمیة أو 

  محلیة ـــ في موضوع رسم السیاسة الحكومیة المتعلقة بالبیئة.
 ـ وزارتا البیئة الاتحادیة والإقلیمیة١

یمیة ذات اختصاص حصري فیما یتعلق باعتبار أن كل الوزارتین الاتحادیة والاقل     
) ھذا من جانب، ومن جانب آخر فإن كل من ٢بالسیاسة العامة للبیئة من جھاتھا كافة (

                                                        
) من قانون وزارة ٢) للاطلاع على مھام وزارة البیئة ومجلس حمایة تحسین البیئة في الاقلیم راجع المادة ((١

) من قانون حمایة وتحسین البیئة في ٦دة (النافذ والما ٢٠٠٦) لسنة ١٠البیئة لإقلیم كردستان ــ العراق رقم (
  النافذ. ٢٠٠٨) لسنة ٨الإقلیم رقم (

النافذ على أن یكون لوزارة  ٢٠٠٨) لسنة ٣٧/ اولاً) من قانون وزارة البیئة لسنة رقم (٤نصت المادة () (٢
والنص ذاتھ موجود البیئة "اقتراح السیاسة العامة لحمایة البیئة من التلوث والعمل على تحسین نوعیتھا ...." 

 النافذ. ٢٠٠٦) لسنة ١٠/ أولا) من قانون وزارة البیئة لإقلیم كردستان ــ العراق رقم (٢في المادة (
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الوزارتین مختصة قانوناً بـــالتنسیق مع الجھات ذات العلاقة في ھذا الشؤون لاسیما تنفیذ 
البیئة على مستوى  )، دون أن یكون ذلك لمجلس حمایة وتحسین١السیاسة العامة للبیئة (

  السلطات الاتحادیة ـــ وزاریاً ومحلیاً ــ والإقلیمیة.
 ــ مجالس المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم٢

) لسنة ٢١بالتمعن في نصوص قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم (     
عامة المعدل النافذ، نجد أن من صلاحیات مجالس المحافظات " رسم السیاسة ال ٢٠٠٨

)، دون أن یكون ذلك لاختصاص ٢للمحافظة بالتنسیق مع الوزارات المعنیة ...." (
  المحافظ، الذي یقتصر دوره في ھذا الجانب على امرین:

تنفیذ قرارات مجلس المحافظة التي موضوعھا السیاسة العامة   - أ
 للمحافظة المرسومة من قبلھ بالتعاون مع وزارة البیئة. 

لوزارة البیئة الاتحادیة المرسومة بالاشتراك مع  تنفیذ السیاسة العامة  - ب
   مجلس المحافظة.  

  Conclusion الخاتمة
من بعد ما وضحناه في البحث من مضامینٍ، تبّین للباحث جملةٌ من الاستنتاجات       

  ومجموعة من المُقترحات، یعرضُھا في الفقرتین التالیتین:
  اولاً: الاستنتاجات

النافذ الدستور الاول والوحید من  ٢٠٠٥العراق لسنة یُعتبر دستور جمھوریة  .١
بین الدساتیر العراقیة السابقة علیھ، الذي نص على موضوع البیئة بشكل مستقل 
ومباشر، حیث نص الدستور علیھ ـــ من غیر موضوع رسم السیاسة الخاصة 
بھا ــ في الفرع الثاني من الباب الثاني المُخصص للحقوق الاقتصادیة 

ماعیة والثقافیة، وجعلھ بمرتبة الحق، وھذا یعني أنھ شكّل التزاماً على والاجت
الدولة العراقیة بمؤسساتھا كافة في رعایتھا وحمایتھا للأفراد كافة، واتخاذ 

 الإجراءات اللازمة لأجل " العیش في ظروف بیئیة سلیمة ".
ریة ما تنص بعض الدساتیر الاتحادیة على أسلوبٍ لتوزیع الاختصاصات الدستو .٢

بین السلطة الاتحادیة وسلطات الأقالیم، یقوم على أساس مشاركة كل من 
السلطتین بالاختصاص في موضوع واحد، كأن یكون ھذا الموضوع ھو 
الاشتراك في رسم السیاسة العامة للبیئة، وھو ما تبناه دستور جمھوریة العراق 

 النافذ. ٢٠٠٥لسنة 
النافذ  ٢٠٠٥ة البیئیة وفق دستور تمیز الاختصاص المشترك في رسم السیاس .٣

بخمس خصائص أساسیة وھي الطبیعة التنفیذیة بحیث لا یدخل ضمن 
                                                        

النافذ على أن تسعى وزارة  ٢٠٠٨) لسنة ٣٧/ ثانیاً) من قانون وزارة البیئة لسنة رقم (٤نصت المادة () (١
ت ذات العلاقة في الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة بإقلیم البیئة لتحقیق أھدافھا من خلال "التنسیق مع الجھا

/ رابعاً) من قانون وزارة البیئة لإقلیم كردستان ــ العراق رقم ٢لتنفیذ سیاسات الوزارة"، كما نصت المادة  ( 
حمایة النافذ بأن یكون من مھام الوزارة " التعاون والتنسیق مع الوزارات والجھات المعنیة ب ٢٠٠٦) لسنة ١٠(

  البیئة".
 المعدل النافذ. ٢٠٠٨) لسنة ٢١قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم (من / رابعاً) ٧المادة ( )(٢
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اختصاصات السلطات التشریعیة، إشراك المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم 
وذلك من جانبھا وجانب السلطة الاتحادیة، عدم النص على تنظیم رسم السیاسة 

الاشتراك في رسم ھذه السیاسة بالتعاون  البیئیة بموجب قانون، تحدید آلیة
 وتحدید الاختصاص المشترك في الصحة البیئة.

لم تنص التشریعات ذات العلاقة بالسیاسة البیئیة بشكل مباشر او غیر مباشر،  .٤
سواء أكانت دستوریة وعادیة، او اتحادیة وإقلیمیة ومحلیة على المراعاة الواجبة 

لم یك  م السیاسة البیئة، وبمعنى آخرللاختصاص الدستوري المشترك في رس
ھناك ما یشیر الى الاختصاصات المشتركة في التشریعات الاتحادیة وغیر 
الاتحادیة ذات العلاقة بالبیئة وحمایتھا، سواء كان ھذا التشریع متعلق بوزارة 

 البیئة او مرتبط بحمایة البیئة.      
البیئة، تكون في حالة السلطة الجھات المعنیة برسم السیاسة المشتركة في مجال  .٥

الاتحادیة والسلطة في الإقلیم ھي ما بین وزارتي البیئة في كلا الجھتین، أما في 
حالة الاشتراك ما بین السلطة الاتحادیة والمحافظة غیر المنتظمة في إقلیم 

 فتكون ما بین وزارة البیئة ذاتھا ومجلس المحافظة.  
  ثانیاً: المُقترحات

النافذ في  ٢٠٠٥) من دستور عام ١١٤رة (ثالثاً) من المادة (تعدیل نص الفق - ١
 الجوانب التالیة:

تنظیم رسم السیاسة البیئة بموجب قانون اتحادي، بل تعدیل كل   - أ
اختصاص مشترك برسم سیاسة معینة لیكون بموجب قانون اتحادي، 
دفعاً لأي اجتھاد او تمدد من أي جھة كانت اتحادیة او غیر اتحادي، 

ذریعة تخالف إرادة المشرع الدستوري إزاء جوھر الاشتراك لسد أي 
 في الاختصاص.

جعل الاختصاص الدستوري المشترك في رسم السیاسة البیئیة شاملاً   - ب
لجمیع جوانب وعناصر البیئة ـدون تحدیدھا بنظافتھا والحمایة ضد 
تلوثھا، وذلك برفع وإلغاء عبارة " لضمان حمایة البیئة من التلوث 

)، ومما ١١٤ة على نظافتھا" من الفقرة (ثالثاً) من المادة (والمحافظ
یؤید ھذا المطلب أن حمایة البیئة في جوانب التلوث والنظافة یدخل 
ضمن موضوع الصحة البیئیة، التي ھي بدورھا تدخل ضمن 
مواضیع الصحة العامة، التي عالجھا ــ الصحة العامة ــ المشرع 

لخاصة بھا ضمن الفقرة (خامساً) الدستوري في جانب رسم السیاسة ا
 من المادة المذكورة أعلاه. 

إذا كان مقصد المشرع الدستوري ھو تنظیم رسم السیاسة العامة   - ت
للصحة البیئیة فقط دون البیئة بمفھومھا الشامل ـــ وفق ما تقدم ــ 

) اصلاً، باعتبار أن ١١٤فیقتضي إلغاء الفقرة (ثالثاً) من المادة (
صحیة ھو مورد أساس من موارد وموضوعات موضوع البیئة ال

الصحة العامة، ولیس من موضوعات البیئة كما أسلفنا، وفي كل 
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الأحوال یذھب الباحث الى إبقاء الاختصاص موضوع البحث حتى 
وإن كان إرادة المشرع الدستوري قاصدة البیئة وذلك لأھمیة البیئة 

ف الدولة، سواء ولزوم توحید السیاسة الخاصة بھا ما بین جمیع أطرا
 أكانت اتــحادیة أو إقلیمیة او محلیة. 

تعدیل التشریعات الاتحادیة العادیة ذات العلاقة برسم السیاسة البیئیة، التي لم  - ٢
تشر الى الاختصاص المشترك موضوع البحث، لتعتمده في نصوصھا عند رسم 

 السیاسة البیئیة لعموم الدولة الاتحادیة.
یة الدستوریة والعادیة ذات الارتباط بوضع السیاسة تعدیل التشریعات الإقلیم - ٣

 البیئیة، لضمان اتساقھا بل توحیدھا ضمن منظومة بیئیة مشتركة. 
تأسیس جھة تنسیقیة تسمى ھیئة الاختصاصات المشتركة، تتكون من الوزارات  - ٤

والجھات الاتحادیة والإقلیمیة والمحلیة ذات العلاقة، تأخذ على عاتقھا ومھامھا 
 ٢٠٠٥) من دستور ١١٤لموارد والموضوعات التي نصت علیھا المادة (جمیع ا

 النافذ، بما فیھا رسم السیاسة البیئة لجمھوریة العراق.       
  قائمة بالمصادر 

  اولاً: المصادر باللغة العربیة
  ـ الكتب١

، دار ١د. ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السیاسیة الحدیثة والسیاسات العامة، ط  - أ
 .٢٠٠٤وي، عمان ـ الاردن، مجدلا

 .٢٠٢٠ط، دار الیازوري، عمان ـــ الاردن، د. حسین علي السعدي، علم البیئة والتلوث،   - ب
 .٢٠١٢، دار المناھج، عمان ـ الأردن، ١د. صباح حسن الزبیدي، التربیة البیئیة، ط  - ت
د. عصام د. عبد المجید الشاعر ـ د. عروبة الموسى ـ د. رشدي قطاش ـ د. صلاح ابو الرب ـ   - ث

، دار الیازوري، عمان ـــ الاردن، ١، الصحة والسلامة العامة، طالصفدي ـ لیلى ابو حسین
٢٠٠٥ .  

دار التقني  ١ان، الصحة العامة، طد. عصمت عبد الأمیر ـ د. عبد الملك جرجیس سیم  - ج
  .١٩٨٥للطباعة والنشر، 

، مكتبة دار السلام القانونیة، النجف ١د. علي یوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، ط  - ح
  .٢٠١٦الاشرف، 

، مكتبة دار السلام، النجف الاشرف، ١د. علي یوسف الشكري، مبادئ القانون الدستوري، ط  - خ
 .١٠٠ـ ص٧٩، من ص٢٠١٦

ـ د. راتب السعود، ١٥٠، ص٢٠٠٧، دار عیناء، عمان ــ الأردن، ١ي الطعامنة، طد. غاز  - د
 .  ٢٠٠٧، دار الحامد، عَمان ـ الأردن، ١الانسان والبیئة، ط

  .٢٠٠٢، المكتبة الاكادیمیة، القاھرة، ١د. كمال حسین شلتوت، علم البیئة النباتیة، ط  - ذ
التنوع الاحیائي وبیئة الفضاء الخارجي د. محمد احمد علي كاسب، المسؤولیة الدولیة لحمایة   - ر

، دار المصریة للنشر والتوزیع، القاھرة، ١من اضرار التلوث في أطار المعاھدات الدولیة، ط
٢٠٢٠. 

الدار العلمیة ودار الثقافة ، ١د. محمد جمال ذنیبات، النظم السیاسیة والقانون الدستوري، ط  - ز
 .٢٠٠٣للنشر والتوزیع، عمان ـ الأردن، 
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، دار ١د الھماوندي، الحكم الذاتي والنظم اللامركزیة الاداریة والسیاسیة، طد. محم  - س
  .١٩٩٠المستقبل العربي، القاھرة، 

، مكتبة ٢د. نواف كنعان، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثیق الدولیة والدساتیر العربیة، ط  - ش
 .٢٠١٠الأردن، -الجامعة، دار أثراء، عمان

طة التشریعیة وصنع السیاسات العامة في النظام البرلماني د. یزن خلوق محمد ساجد، السل  - ص
  .  ٢٠٢١، دار الأكادیمیون، عمان ـ الاردن ١(دراسة مقارنة)، ط

  ـ التشریعات٢
 الملغي ١٩٢٥القانون الأساسي العراقي لسنة   - أ
 المؤقت الملغي ١٩٦٤دستور عام   - ب
 المؤقت الملغي ١٩٦٨دستور   - ت
 ؤقت الملغيالم ١٩٧٠دستور جمھوریة العراق لسنة   - ث
 المؤقت الملغي ٢٠٠٤قانون إدارة الدولة العراقیة للمرحلة الانتقالیة لسنة   - ج
 النافذ ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة   - ح
 النافذ ٢٠٠٦) لسنة ١٠قانون وزارة البیئة لإقلیم كردستان ــ العراق رقم (  - خ
 النافذ ٢٠٠٨) لسنة ٣٧قانون وزارة البیئة رقم (  - د
 النافذ ٢٠٠٨) لسنة ٨بیئة في إقلیم كردستان ـ العراق رقم (قانون حمایة وتحسین ال  - ذ
 النافذ ٢٠٠٨) لسنة ٨قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (  - ر
  المعدل النافذ ٢٠٠٨) لسنة ٢١قانون المحافظات غیر المنتظمة في إقلیم رقم (  - ز
 النافذ ٢٠٠٩) لسنة ٢٧قانون حمایة وتحسین البیئة رقم (  - س

  نكلیزیةثانیاً: المصادر باللغة الا
- Okechukwu Ibeanu and Mohammad J. Kuna, Nigerian Federalism, Ed, 
African Policy Institute, 2016, P5. 
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